بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

صباح الخير الأخوة والأخوات،

بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة لإعطائي الفرصة للتحدث إليكم في هذا المؤتمر والذي يعقد على أرضٍ غاليةٍ علينا ونكن لشعبها وحكومتها كل التقدير والاحترام والمودة.

الأخوة والأخوات،

أن المواضيع التي سوف يناقشها المؤتمر وبرنامج العمل يعتبران من أهم دعامات تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقتنا العربية، فمن خلال الحوار والتفاعل بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص يمكن للمؤتمر أن يتوصل إلى توصيات ذات فاعلية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لتشكيل سياسات تتسم بالانفتاح والشفافية ويكون غرضها الأساسي تنمية مجتمعاتنا العربية اقتصادياً وتلبي احتياجات وتطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل.

لقد قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في مجال إعادة هيكلة اقتصادها الوطني بشكل عام مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة لمواطنيها مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تم إعطاؤها الأولوية في برامج الحكومة الحالية والمستقبلية، يقيناً بأهميتها البالغة وتأثيرها المباشر في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى.

الأخوة والأخوات،

ومن أهم الإنجازات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى التشريع والتنظيم لقطاع الاتصالات، تم إصدار قانون الاتصالات رقـم (48) لسنة 2002م لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في مملكة البحرين وفتح باب المنافسة في أحد أهم القطاعات الحيوية، وبموجب هذا القانون تم إنشاء "هيئة تنظيم الاتصالات" التي تتمتع بإستقالية مالية وإدارية وتتولى تنظيم خدمات الاتصالات في المملكة.

لقد بدأت مملكة البحرين مرحلة تهدف إلى المزيد من التحرير للعديد من اقتصادها ويعتبر قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي شهدت عمليات تغيير شاملة، ومن أهم مظاهر هذا التغيير إنهاء الإحتكار الفعلي لتقديم خدمات الاتصالات. 

وتهدف سياسة الحكومة إلى خلق بيئة تعتمد على سوق حرة من شأنها جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات، كما تهدف في نفس الوقت إلى تشجيع شركة اتصالات البحرين (بتلكـو) على تحقيق المزيد من الازدهار والنجاح من خلال الاستجابة الإيجابية وبشكل نزيه وعادل لمقتضيات المنافسة من خلال تحقيق مزيد من الفعالية وإيجاد مزيد من فرص المشاريع الاستثمارية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ولمقتضيات الشفافية، فأن الحكومة فصلت بين دورها ومسئوليتها عن وضع سياسة قطـاع الاتصالات وبين ممارستها لحقوقها والتزاماتها كأحد المساهمين في شركة بتلكـو.

لـذا فقد أعدت الحكومة خطة وطنية للاتصالات توضح الاستراتيجية والسياسة العامة للحكومة بشأن قطاع الاتصالات وكذلك بغرض توجيه المعنيين بقطاع الاتصالات بما يحقق الأهـداف التي تنشدها الحكومة لهذا القطـاع ويتـم العمل بهـذه الخطة لمدة ثلاثة سنوات تبين فيه برنامج تحرير قطاع الاتصالات والجدول الزمني للتحرير الخدمات ومنح تراخيص الاتصالات بأنواعها وإعدادها.

بالنسبة لقطاع التعليم فقد أولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً خاصاً لهذا القطاع منذ عقود عديدة، حيث واصلت بتطوير أساليب التدريس ولقيَ قطاع التعليم اهتماماً ودعماً شخصياً من جلالة الملك، حيث أطلق جلالته مشروع مدارس المستقبل برؤية توظيف تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) في عمليات التعلم والتعليم على أسس تربوية مدروسة بحيث تكون موجهة نحو تزويد الأجيال الناشئة بالكفاءات والقيم والمهارات الأساسية اللازمة لتحول مملكة البحرين إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويسهم مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وعدة أهداف استراتيجية من أهمها:

· تطوير نظام التعليمي في المملكة والارتقاء بمخرجاته.

· تسريع وتيرة التنمية البشرية.
· تأسيس مجتمع المعلومات المتطور.
· بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقد وُضـع برنامج لتنفيذ المشروع للتحول إلى بيئة التعليم الإلكتروني (e-learning) وكمرحلة أولى بدء العمل بتزويد بعض المدارس بالأجهزة وشاشات العرض وربط شبكة الاتصالات الإلكترونية بها. كما حرصت الحكومة على مشاركة القطاع الخاص الفاعلة لتنفيذ هذا المشروع وذلك بالتعاون مع شركة اتصالات البحرين (بتلكـو) لتطوير شبكة الاتصالات السريعة لربط المدارس بالبوابة التعليمية.

كما فتحت الحكومة المجال للشركات للمشاركة في إنشاء البوابة التعليمية المركزية (Educational Portal) لتقديم خدمة التعليم الإلكتروني وتحويل الكتب الدراسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية وتطوير المناهج الدراسية بشكل تدريجي وإثرائها بالمحتوى الإلكتروني وتدريب المعلين على استعمال أنظمة التعليم الإلكتروني.

ولتسهيل نفاذ أكبر عدد ممكن من مستخدمي الإنترنت اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة لإنشاء بدالة الإنترنت التي لا تستهدف تحقيق الربح، وتولت التمويل اللازم لإنشائها على أن تهدف البدالة إلى تمويل نفسها ذاتياً في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية، وسوف تعمل الحكومة على التصرف في البدالة في الوقت المناسب إلى كيان يمثل قطاعاً واسعاً من المعنيين بخدمة الاتصالات ليتولى تشغيلها.

كما واصلت الحكومة تطوير قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية وذلك بإجراء عدة إصلاحات في هيكلية الأجهزة المعنية بتقديم هذه الخدمات واعتماد التكنولوجيا الحديثة المبنية على تطبيقات تقنية المعلومات في تطوير الأساليب والإجراءات الإدارية والطبية في معظم المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة.

الأخوة والأخوات،

حرصت حكومة البحرين منذ وقت طويل على مواصلة تطوير قطاع الخدمات من حيث سهولة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية، وهي الآن بصدد توفير أداة أكثر فاعلية للحصول على الخدمات الحكومية كافة بالسرعة والسهولة وبدون تعقيدات عن طريق التحول التدريجي إلى المعاملات الإلكترونية، لـذا وضعت الحكومة خطة وطنية لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية تُستخدم لجميع المعاملات وتتميز بمستوى عالٍ جداً من الأمان حيث لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها فقط.

سوف ترفع البطاقة الذكية من كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور من حيث السرعة والسهولة والسرية بتطبيقات مختلفة أهمها التطبيق الآلي للسجل الصحي، الهجرة والجوازات، رخص القيادة، المحفظة المالية الإلكترونية والسجل التعليمي دون حاجة المستفيد من الخدمة زيارة الجهة الحكومية للحصول عليها.

وفي الختام أتقـدم بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وأتمنى للمشاركين التوفيق والنجاح. 
